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 الدورة السابعة
 ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠-٦فيينا، 
 *من جدول الأعمال المؤقَّت ٦البند 

       التعاون الدولي
للكشف عن الجرائم  التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية    

 لمكافحة الفسادالمنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة 
  

 مذكِّرة من الأمانة    
  

 مقدِّمة  -أولاً  
 
كافحة الفساد، المعقودة في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لم  -١

 ، اعتمد٢٠١٥مبر تشــرين الثاني/نوف ٦إلى  ٢في ســانت بطرســبرغ، بالاتحاد الروســي، في الفترة من 
 مكافحة الفســاد، بوســائل لمعنون "تعزيز اســتخدام الإجراءات المدنية والإدارية فيا ٦/٤المؤتمر القرار 

 ".ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمنها التعاون الدولي، في إطار اتفاق

تمرار في موافاة ومن بين ما نص عليه ذلك القرار دعوة المؤتمر الدول الأعضـــــاء إلى الاســـــ  -٢
لمتعلقة بالفســـاد من أجل بمعلومات عن الإجراءات المدنية والإدارية االأمانة طواعية، عند الإمكان، 

يم المعلومات عن تحديد نطاق المســــاعدة التي يمكن تقديمها بشــــأن تلك الإجراءات علاوة على تقد
، وطلب المؤتمر إلى الأمانة من الاتفاقية ٥٣الممارســـات الجيِّدة والأدوات التي لها صـــلة بتنفيذ المادة 

م إليه وإلى هيئاته قرار أن تُواصـــل جمعَ ونشـــر تلك المعلومات بعدة وســـائل منها أن تقدفي ذلك ال
من المساعدة التقنية  الفرعية المعنية تقارير في هذا الصدد تشتمل على اقتراحات بشأن الاحتياجات
لســبل لَ الممارســات واوالآليات اللازمة لتوفير تلك المســاعدة، علاوة على إجراء دراســة تحدِّد أفضــ

 الكفيلة بتيسير التعاون في هذا المجال، رهناً بتوافر الموارد.

__________ 
  *  2017/1CAC/COSP/. 
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كما أهاب المؤتمر في القرار نفسه بالدول الأعضاء أن تُبلغ الأمانةَ بمن عُيِّنوا من المسؤولين   -٣
أو من المؤسسات، حسب الاقتضاء، جهاتِ وصلٍ فيما يخص استخدام الإجراءات المدنية والإدارية 

نة أن تجمع تلك المعل لدولي، وطلب إلى الأما عاون ا بما في ذلك الت ومات في مكافحة الفســـــــاد، 
 وتتيحها لكل الدول الأطراف وأن تقدم إليه وإلى هيئاته الفرعية المعنية تقريراً في هذا الصدد.

ءات التي اتخذتها والغرض من ورقة المعلومات الأســاســية هذه هو إطلاع المؤتمر على الإجرا  -٤
 .٦/٤الأمانة لتنفيذ القرار 

   
 ٦/٤ر آخر المستجدات عن حالة تنفيذ قرار المؤتم  -ثانياً  

 
جمع المعلومات عن الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد وعن جهات   -ألف  

 الوصل المعنية بمسألة استخدام الإجراءات المدنية والإدارية في مكافحة الفساد
  

 طلب معلومات    
 
الأمانة ، أعدت ٦/٤من أجل تيســــير تنفيذ الولايات المشــــار إليها أعلاه الواردة في القرار   -٥

سائل العملية ا شأن الم ستبيان تطلب فيه من الدول الأطراف معلومات ب لتي تواجهها عند مشروع ا
الإدارية المتصلة بجرائم وطلب المساعدة وتقديمها في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية 

ارسات والسبل الممالفساد، بهدف استخدام هذه المعلومات كأساس لدراسة محتملة لتحديد أفضل 
. ووزعت الأمانة ٦/٤الكفيلة بتيســـير التعاون بشـــأن هذه المســـألة، على النحو المطلوب في القرار 

زيز التعاون الدولي مشـــروع الاســـتبيان على اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشـــاركة لتع
تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨و ١٧ومي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعقود في فيينا ي

مانة عند إعداد . وخلال الاجتماع، قدم الخبراء اقتراحات لتحســــين الاســــتبيان، راعتها الأ٢٠١٦
 الصيغة النهائية للاستبيان.

، ٢٠١٧يناير كانون الثاني/ ١٧وأرســلت الأمانة إلى الدول الأعضــاء مذكرة شــفوية مؤرخة   -٦
ل الأطراف بشـــأن ، تلتمس فيها معلومات من الدو٢٠١٧أيار/مايو  ٨أتبعتها بأخرى تذكيرية مؤرخة 

ســتبيان المتعلق بالمســائل المســائل المحددة أعلاه. كما تضــمنت المذكرتان الشــفويتان الصــيغة النهائية للا
ت والإجراءات المتعلقة العملية التي تواجهها الدول الأطراف عند طلب المســــاعدة وتقديمها في التحقيقا

ه جهات الوصل الوطنية المعنية المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد، فضلاً عن نموذج يتعين أن تملأبالمسائل 
 بالتعاون الدولي في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.

 دولة عضواً قد قدمت ردوداً. ٣٧، كانت ٢٠١٧آب/أغسطس  ٧وحتى   -٧

تفاوتاً كبيراً، حيث قدم عدد قليل من الدول معلومات  مةوتفاوت نطاق المعلومات المقدَّ  -٨
شــــاملة تغطي جميع الجوانب على النحو المطلوب في المذكرتين الشــــفويتين، أي معلومات بشــــأن 
الإجراءات المدنية والإدارية في ســـياق التعاون الدولي، ومعلومات عن الممارســـات والأدوات ذات 

عن جهات الوصـــــــل المعنية باســـــــتخدام الإجراءات المدنية  ، ومعلومات٥٣الصـــــــلة بتنفيذ المادة 
سوى أجزاء معينة  والإدارية لمكافحة الفساد، بينما قدمت بعض الدول معلومات محدودة لا تغطي 
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من المعلومات المطلوبة. وأبلغت بعض الدول الأمانة بعدم توفر معلومات لديها بشـــــــأن التدابير 
 .المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد

 ومات موضوعية.ضاء التي تتضمن معلوفيما يلي ملخص لجميع الردود الواردة من الدول الأع  -٩
   

 أفغانستان    
 

 جهة الوصل    
 

ستان بتعيين الإدارة العليا للرقابة ومكافحة الفساد جهة   -١٠ صل للتعاون الدولي وأفادت أفغان
 د.في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفسا

   
 البحرين    

 
 من اتفاقية ٥٣ذ المادة الإجراءات المدنية والإدارية والممارسات الجيدة والأدوات ذات الصلة بتنفي

ن للمدعي مصــــلحة تشــــريعاتها الداخلية تجيز رفع دعوى مدنية إذا كاأنَّ أفادت البحرين ب  -١١
 شخصية ومباشرة في الدعوى.

ـــــواء كانت طبيعية   -١٢ و اعتبارية، أوفي القضـــــايا المدنية، يســـــمح القانون للأطراف الأخرى، س
 ا أو أنها تستحق التعويض.لديها حقا في الموجودات المتنازع عليهأنَّ بالمشاركة في الإجراءات إذا رأت 

تدابير ترمي إلى الحفاظ على الحق الم  -١٣ ية أن تتخذ  لمدن يهويمكن للمحكمة ا نازع عل ، مثل ت
ير مشـــــروع غمصـــــادرة الموجودات أو منع المدعى عليه من الســـــفر، عندما يحتمل أن يحدث نقل 

 للأموال بغرض عرقلة تنفيذ الحكم أو تأخيره. 

شأن أمام المحكويمكن المطالبة بالتعويض إمَّ  -١٤ مة الجنائية، عند النظر في ا بتقديم مطالبة بهذا ال
 ى مدنية، مع تقديم ما يثبت وقوع الضرر.ا برفع دعوالدعوى الجنائية، وإمَّ

دعاء أو أمام المحكمة. وفي القضايا الجنائية، يمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض أمام الا  -١٥
 ويضمن القانون حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

   
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

وخاصـــة،  طلبات للمســـاعدة في تحقيقات بشـــأن اختلاس أموال عامة تلقت البحرين عدة  -١٦
اعدة المطلوبة وإســـاءة اســـتغلال الســـلطة، وغســـل عائدات الجريمة، والإخفاء. وشملت أنواع المســـ
الاستماع إلى الكشف عن الحسابات المصرفية، وتعقب الأموال وضبطها، واستجواب المتهمين، و

ستندات، شهود، وطلب الحصول على م ستخدمت الاتف ال صادرة. وا ساس وتنفيذ أوامر الم اقية كأ
 نوني للطلبات المتعلقة بالبحرين.قا

أســـاســـاً من التأخر  التحديات في مجال التعاون الدولي نادرة وتتألفأنَّ وأفادت البحرين ب  -١٧
 راءات وغياب المعلومات المطلوبة.في تنفيذ الإج
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تعاون الدولي ادي موحد بشأن تنفيذ طلبات الاعتماد صك إرشأنَّ وأشارت البحرين إلى   -١٨
للدول الأطراف.  على مستوى سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية يمكن أن يكون أداة مفيدة
التي يتعين مراعاتها  وينبغي أن يكون للوثيقة طابع إلزامي وأن تتضــمن المتطلبات والشــروط اللازمة

 كول.الوثيقة بالاتفاقية في شكل بروتو في الطلبات وتنفيذها. ويمكن أن ترفق هذه
   

 جهة الوصل

جهة وصــل  لكترونيوالإالفســاد والأمن الاقتصــادي  لمكافحةالبحرين الإدارة العامة  عيَّنت  -١٩
 المتعلقة بالفساد. والإدارية المدنية التدابيرلتلقي الطلبات بشأن 

   
 البوسنة والهرسك    

 
 الفضلى، وسبل تيسيرهالتعاون الدولي، بما يشمل ممارساته 

لق بالإجراءات طلبات مســــاعدة تتع أفادت البوســــنة والهرســــك بأنها لم تتلق أو تقدم أيَّ  -٢٠
 الإدارية في قضايا الفساد.

   
 جهة الوصل

لهيئات المعنية البوســنة والهرســك جهاز منع الفســاد وتنســيق مكافحته، فضــلاً عن ا عيَّنت  -٢١
في مقاطعة برتشكو،  بمنع الفساد على جميع مستويات الحكومة، مثل وزارة العدل واللجنة القضائية

 جهات وصل للتعاون الدولي في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية.
   

 البرازيل    
 

 بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره التعاون الدولي،

لديها خبرة أنَّ لبرازيل إلى فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بالتدابير المدنية والإدارية، أشارت ا  -٢٢
مت اتفاقيات أخرى في تقديم الطلبات عملاً بأحكام الاتفاقية. وبالنســـبة لبعض الطلبات، اســـتخد

واتفاقية منظمة  ،لوطنيةتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اكأســـــــاس قانوني، مثل اتفاقية الأمم الم
موميين الأجانب في التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــــادي لمكافحة جرائم رشــــــوة الموظفين الع

 المعاملات التجارية الدولية.

ــــاعدة في  ويمكن للســــلطات المختصــــة في البرازيل عموماً أن تطلب أنواعاً كثيرة من  -٢٣ المس
ت المصــــرفية، إلى لإجراءات المدنية والإدارية، بدءاً من الحصــــول على المســــتندات، مثل الســــجلاا

آخر من المســـاعدة  الحصـــول على الأدلة التي يتم جمعها في التحقيقات الأجنبية. وثمة نوع رئيســـي
 وجودات وطلب استردادها عقب ذلك.هو تجميد الم لمطلوبةا

لسلطات التي طلبت منها المساعدة أبدت حسن النية عموماً اأنَّ وأفادت البرازيل كذلك ب  -٢٤
في تنفيذ طلباتها للحصــــول على المســــاعدة. ومع ذلك، كان من الضــــروري، في معظم الحالات، 
تقديم معلومات إضـــــافية عن النظام القانوني البرازيلي، واختصـــــاص الســـــلطة الطالبة، ودورها في 
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نية والإدارية في البرازيل. فعلى ســـــــبيل المثال، يتضـــــــمن وطبيعة وأغراض الإجراءات المد ،البرازيل
ــة"،  ــل بعض الإجراءات المحــددة مثــل "دعــاوى الإخلال بواجــب الأمــان النظــام القــانوني للبرازي
والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الفساد، والإجراءات التأديبية، وإجراءات توقيع الغرامات 

 العام في البرازيل.يطبقها مكتب المراقب المالي  تيال

مع الطلبات الناشئة  العديد من السلطات غير معتادة على التعاملأنَّ وأشارت البرازيل إلى   -٢٥
لة طل حا لحالات إلى إ هذه ا مد في  نها تع ية، وأ ية والإدار لمدن لمدني عن الإجراءات ا عاون ا بات الت

الصلة بين  بوضيح جوانلجنائية مع توالإداري عبر القنوات المستخدمة بانتظام للتعاون في المسائل ا
عض البلدان تبدي السلطات المركزية في بأنَّ تلك الإجراءات وجرائم الفساد. ومع هذا، أوضحت 

 من الاتفاقية. ٤٣ة ة تطبيق الماداستعدادا لفهم كيفية عمل الإجراءات المدنية والإدارية وكيفي

 أن تيسر التعاون.التدابير التالية يمكن أنَّ وأفادت البرازيل ب  -٢٦

دة لمكافحة الفســاد هي اتفاقية الأمم المتحبشــأن  نةالمركزية المعيَّينبغي أن تكون الســلطة و  -٢٧
 لقانونية المتبادلة.ات المساعدة للاتفاقيات الأخرى من أجل تيسير نقل طلبا المعيَّنةنفس السلطة 

لتي تطلبها ادرجة الســرية وبســبب حســاســية العديد من الحالات، ينبغي للدول أن تراعي   -٢٨
 ا الفساد.أثر سلبي على التحقيق في قضايأيِّ السلطات المقدمة للطلبات من أجل تفادي 

 ٤٣لمادة لوينبغي للســــلطات المختصــــة في كل دولة طرف أن تعمل على التنفيذ الكامل   -٢٩
ـــــيع إمكانيات التعاون، بما في ذلك التعاون في الإجر ت المدنية أو الإدارية اءامن الاتفاقية، بغية توس

 المتعلقة بالفساد. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز أيضاً مكافحة الفساد.

 .٦/٤ؤتمر تنفيذ الكامل لقرار الموأخيراً، ينبغي للدول الأطراف أن تعمل على ال  -٣٠

لإدارية، وهي اوأفادت البرازيل بممارســــة جيدة في طلب المســــاعدة ذات الصــــلة بالتدابير   -٣١
. وبعد تلقي رد طلب للمســــاعدة القانونية المتبادلة للحصــــول على أدلة لإجراءات جنائية إرســــال

المقدمة في  يســـــتوفي المتطلبات المطلوبة، يمكن إرســـــال طلب إضـــــافي يطلب توســـــيع نطاق الأدلة
 ية المتعلقة بالفساد أو تبادلها.الإدار ءاتالإجرا

) بشــأن G-20رين (يل إلى دليل مجموعة العشــوفيما يتعلق بالأدوات العملية، أشــارت البراز  -٣٢
ذي نهضـــت البرازيل بدور طلب التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفســـاد، ال

 عشرين.بالفساد التابع لمجموعة القيادي في وضعه تحت رعاية الفريق العامل المعني 
   

 جهة الوصل

سترداد الأموال والتعاون القانوني الدولي، ب عيَّنت  -٣٣ وزارة العدل والأمن العام البرازيل إدارة ا
رية المتعلقة بالفســــاد. البرازيلية، جهة وصــــل للتعاون الدولي في اســــتخدام الإجراءات المدنية والإدا

 .نيًّاوالها إلكترالطلبات يجب أن تقدم كتابة ولكن يمكن أيضاً إرسأنَّ وأشارت البرازيل إلى 
   



CAC/COSP/2017/2

 

6/18 V.17-05960 
 

 بروني دار السلام    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

ن دول أخرى مطلباً أفادت بروني دار الســـــلام بأنه لم يســـــبق لها قط أن طلبت أو تلقت   -٣٤
 د.لتوفير التعاون الدولي في الإجراءات المدنية أو الإدارية المتعلقة بالفسا

أن هذه المســألة التعاون، اقترحت بروني دار الســلام وضــع دليل تشــريعي بشــوتيســيراً لهذا   -٣٥
 والترويج لتبادل الخبرات مع الدول الأطراف الأخرى.

   
 جهة الوصل

 اســـــتخدام فيبروني دار الســـــلام مكتب النائب العام جهة وصـــــل للتعاون الدولي  عيَّنت  -٣٦
 الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.

   
 كولومبيا    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

يســـــــبق لهما قط  مكتب المراقب العام ومكتب المدعي العام لديها لمأنَّ ذكرت كولومبيا   -٣٧
د. وليس لمكتب طلبات للتعاون الدولي في إجراءات مدنية متعلقة بالفســـــــاأيِّ تلقي أو إرســـــــال 

 جراءات المدنية.المراقب العام اختصاص بالإ

لخاصة التابعة لمكتب اوفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، قدمت المديرية الوطنية للتحقيقات   -٣٨
ساس قانوني. غير  ستخدام الاتفاقية كأ ولة متلقية الطلب رفضت الدأنَّ المدعي العام طلباً واحداً با
 لدعوى.الطلب مؤقتاً بسبب شرط السرية الذي يحمي المدعى عليهم في ا

 قية.وقدم مكتب المراقب المالي العام طلبات وفقاً للفصل الخامس من الاتفا  -٣٩

تعاقدات العمومية المدعي المفوض لشؤون الأنَّ وبالإضافة إلى ذلك، أشارت كولومبيا إلى   -٤٠
 لق بإشــــــعارات إجرائيةبمكتب المدعي العام تلقى طلبات للتعاون الدولي في الإجراءات الإدارية تتع

ــــعارات القانونية)، وعادة ما  ــــتدعاء والإش  لطلباتعالج هذه اتُ(مثل الإعلان بالدعوى وأوامر الاس
 بمساعدة وزارة الخارجية. 

علومات المؤســســية وقدمت كولومبيا قائمة بالممارســات الجيدة، منها ما يلي: (أ) تنظيم الم  -٤١
ية متخصصة في هذا إبرام صكوك دول المتعلقة بالإجراءات المدنية وتوزيعها على نطاق أوسع؛ (ب)

الفساد لعام  افحةون المدني لمكالميدان، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم اتفاقية القان
وصل، مثل ؛ (ج) تنسيق الطلبات المقدمة من الدول الأطراف من خلال شبكات جهات ال١٩٩٩

رة اســــترداد الموجودات د الموجودات التابعة لمبادالشــــبكة العالمية لجهات التنســــيق المعنية باســــتردا
 المسروقة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وبالإضـــافة إلى ذلك، قُدم اقتراح لتحســـين التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية.   -٤٢
ا بين الدول. ويمكن أن تشـــمل فعلى ســـبيل المثال، يمكن اتخاذ تدابير للتوعية بمتطلبات الاتفاقية فيم
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بشأن مواد  ةهذه التدابير تنظيم دورات تدريبية مصممة خصيصاً لرؤساء ومديري الأجهزة المختص
ستناداً إلى  محددة من الاتفاقية. ومن نتائج هذه الدورات التدريبية وضع معايير دولية لتقديم الأدلة ا

بها عالمياً. وعلاوة على ذلك، يمكن تحديث متطلبات الاتفاقية ومعايير حقوق الإنســـــــان المعترف 
بإضـــــافة المعلومات المتعلقة بالتدابير  ةالمكتبة القانونية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم

 المدنية والإدارية التي تقدمها الدول.
   

 كوت ديفوار    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

خرى لتوفير أمن دول طلباً كوت ديفوار بأنه لم يســـبق لها قط أن طلبت أو تلقت  أفادت  -٤٣
 التعاون الدولي في الإجراءات المدنية المتعلقة بالفساد.

جهات الوصــــل  واقترحت كوت ديفوار إنشــــاء منابر لتبادل المعلومات وتعزيز الحوار بين  -٤٤
سلوتنسيق أو تبسيط إجراءات طلبات التعاون وتقييم الأ طات ذات الصلة نشطة وتعزيز قدرات ال

 ووضع نظم للمعلومات والأمن من أجل تيسير التعاون الدولي في هذه المسائل. 
   

 جهة الوصل

لمالية ومديرية كوت ديفوار جهتي وصـــــــل، هما الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات ا عيَّنت  -٤٥
 الشؤون المدنية والجنائية بوزارة العدل.

   
 إكوادور    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

صة بمعالجة طلبأنَّ أفادت إكوادور ب  -٤٦ سلطة المخت ات الإنابة القضائية المحكمة الوطنية هي ال
 طلبات للتعاون الدولي في المسائل الجنائية. إلاَّ ولكنها لم تتلق 

أديبية في جهاز القضاء دارية والرقابية والتومجلس القضاء هو الهيئة المسؤولة عن الشؤون الإ  -٤٧
تابعة للمجلس بأنها لم تقدم الإكوادوري. وأفادت المديرية الفرعية الوطنية لشؤون الرقابة التأديبية ال

 طلبات للتعاون الدولي في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالفساد.  أيَّ

ية قبول   -٤٨ لدول في إمكان بات المقدمة إلكواقترحت إكوادور أن تنظر ا كإجراء  نيًّاتروالطل
 لتيسير التعاون الدولي. 

 دة.ارسة جيِّممطلبات المساعدة بوصفه  إحالة في وأبرزت إكوادور أيضاً دور الإنتربول  -٤٩
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 فرنسا    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

سبق لها قط أن طلبت أو  -٥٠ سا بأنه لم ي توفير التعاون لمن دول أخرى طلباً تلقت  أفادت فرن
هذا النوع من الإجراءات  أنَّالدولي في الإجراءات المدنية أو الإدارية المتعلقة بالفساد. وأشارت إلى 

إذا  الجنائيلقانون غير موجود في القانون الفرنســـي، ولكن طلبات التعاون يمكن معالجتها بموجب ا
 استوفت شروطاً معينة.

   
 األماني    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

 ة بالاتفاقية.أفادت ألمانيا بأنها لم تسجل أية حالات تشير إلى مسائل مدنية ذات صل  -٥١

شـــخاص اعتباريين أكما ذكرت ألمانيا وجود تعاون في تدابير إدارية ترمي إلى التحقيق مع   -٥٢
لموجودات ذات الصــلة. االقواعد التنظيمية وتطبيق تدابير اســترداد وملاحقتهم قضــائيا بتهمة مخالفة 

 نائيةقانونية الجوفي هذه المســـــــائل، كان التعاون ممكناً بوجه عام عن طريق قنوات المســـــــاعدة ال
 لألمانية.مشاكل عملية محددة للسلطات ا هذا لم يسبب أيَّ المتبادلة؛ وبالتالي فإنَّ

   
 جهة الوصل

نوات الاتصــــال الســــلطات المختصــــة في ألمانيا على الدولة التي تطلب المســــاعدة وقتعتمد   -٥٣
الاتصــــــال هذه من  المتوخاة في المعاهدات أو في القانون الألماني. ويمكن الحصــــــول على معلومات

  ل مكتب العدل الاتحادي الألماني.خلا
   

 غواتيمالا    
 

 يسيرهالتعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل ت

و تلقي طلبات خبرة في إرســـال أ جهازها القضـــائي ليس لديه أيُّأنَّ أوضـــحت غواتيمالا   -٥٤
 المساعدة المتعلقة بالفساد.

لالها تقديم خلدى وزارة الشـــؤون الحكومية صـــكوك وآليات يمكن من أنَّ بيد أنها أكدت   -٥٥
دول الأطراف الأخرى في طلبت ذلك ال التعاون في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد إذا

 الاتفاقية.

للإســراع في  وأشــارت غواتيمالا إلى اســتخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات  -٥٦
ـــــتمر لتبادل المعلومات فيما بين الهيئ ـــــاء نظام دائم ومس ات القضـــــائية. وقد تجهيز الطلبات، وإنش

 لتياءات أو الشـــكليات االافتقار إلى المعرفة بالإجروضـــعت هذه التدابير لمعالجة أية مســـائل تتعلق ب
 يمكن أن تعوق الاستجابة في الوقت المناسب للطلبات.
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 جهة الوصل

ة ومكتب المدعي أشــارت غواتيمالا إلى اللجنة الرئاســية للشــفافية والحكومة الإلكتروني  -٥٧
جراءات المدنية في الإالعام وهيئة الرقابة الضـــــــريبية باعتبارها جهات وصـــــــل للتعاون الدولي 

 والإدارية المتعلقة بالفساد.
   

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية    
 

 جهة الوصل

ارة الأمن العام جهة جمهورية لاو الديمقراطية الشـــــــعبية إدارة العلاقات الدولية بوز عيَّنت  -٥٨
 فساد.وصل للتعاون الدولي في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بال

   
 لبنان    

 
 جهة الوصل

لإدارية المدنية وا عين لبنان وزارة العدل جهة وصل للتعاون الدولي في استخدام الإجراءات  -٥٩
 المتعلقة بالفساد.

   
 مالطة    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

قيق في قضـــايا لجنتها الدائمة لمكافحة الفســـاد لديها صـــلاحيات للتحأنَّ أوضـــحت مالطة   -٦٠
جنة لم يســبق لها قط اللأنَّ الفســاد، لكنها لا تملك صــلاحيات لاســترداد عائدات الجريمة. وأفادت ب

 ة.للحصول على مساعدة من دول أخرى للحصول على المساعدطلباً أن طلبت أو تلقت 
   

 ميانمار    
 

 جهة الوصل

اون الدولي فســـــــاد، جهة وصـــــــل للتعميانمار إدارة التحقيقات، بلجنة مكافحة ال عيَّنت  -٦١
 استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد. في
   

 النيجر    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

ســبق لها قط أن يأوضــحت النيجر بأنها بصــدد اعتماد قانون جديد لمكافحة الفســاد، وأنه لم   -٦٢
. غير أنها سوف تستخدم يتعلق بالإجراءات المدنية أو الإدارية في قضايا الفسادطلباً طلبت أو تلقت 
 اس قانوني في مثل هذه الحالات في المستقبل.الاتفاقية كأس
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 جهة الوصل

دولية المتبادلة التابع مكتب التعاون القضــائي والمســاعدة القانونية الأنَّ أشــارت النيجر إلى   -٦٣
ا في ذلك المســـــائل لوزارة العدل قد عين جهة وصـــــل لجميع المســـــائل المتعلقة بالتعاون الدولي، بم

الفســاد والجرائم  ةيا لمكافحنية والإدارية. ويمكن أيضــاً الاتصــال بالهيئة العلالمتصــلة بالإجراءات المد
 المماثلة باعتبارها جهة وصل.

   
 النرويج    

 
 من الاتفاقية ٥٣ذ المادة الإجراءات المدنية والإدارية والممارسات الجيدة والأدوات ذات الصلة بتنفي

معظم قضــــايا نَّ ادرة لأنوالإدارية المتعلقة بالفســــاد الإجراءات المدنية أنَّ أفادت النرويج ب  -٦٤
ايا للتعويض عن الفســـــاد تعالج بموجب القانون الجنائي. غير أنها أشـــــارت إلى أنه يمكن رفع قضـــــ
ع دعاوى مدنية في الأضـــرار في صـــورة دعاوى مدنية، وأنه لا يوجد ما يمنع الدول الأجنبية من رف

 المحاكم النرويجية.

 نية. ويج أنه يجري النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادرة المدوأوضحت النر  -٦٥
   

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

بالإجراءات المدنية  خبرتها محدودة في إرســـــــال وتلقي الطلبات المتعلقةأنَّ أفادت النرويج ب  -٦٦
 والإدارية.

   
 جهة الوصل

من العام، جهة النرويج قســــم الشــــؤون الدولية بإدارة الشــــرطة، وزارة العدل والأ عيَّنت  -٦٧
 فساد.وصل للتعاون الدولي في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بال

   
 بنما    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

توفير التعاون لمن دول أخرى طلباً أو تلقت أفادت بنما بأنه لم يســــــبق لها قط أن طلبت   -٦٨
ا تلقت وقدمت طلبات الدولي في الإجراءات المدنية المتعلقة بالفســــــاد. ومع ذلك، أفادت بنما بأنه

 للتعاون في ثمانية إجراءات إدارية تتعلق بالفساد. 

كافحة الفساد. مريكية لمواستندت الطلبات التي تلقتها بنما حتى الآن إلى اتفاقية البلدان الأ  -٦٩
تنســاخ وثائق. وكانت الطلبات متصــلة بتدابير مختلفة، بما في ذلك أخذ إفادات من أشــخاص واســ

بإشـــعارات  لباتمن هذه الط وطلبت بنما أيضـــاً اتخاذ تدابير مماثلة في طلباتها الثمانية. وتتعلق ثلاثة
بنما إلى مبدأ  قدمة منإجرائية، وتتعلق الخمســــــة الأخرى بأخذ الإفادات. واســــــتندت الطلبات الم

 المعاملة بالمثل في معظم الحالات. 
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ب بين الســـــلطات واقترحت بنما النظر في إبرام اتفاقات تعاونية تكميلية كوســـــيلة للتقار  -٧٠
قة بالفســـــاد في مختلف المســـــؤولة عن الرد على طلبات التعاون الدولي في الإجراءات الإدارية المتعل

 لدوليتفاقات التعاون اا لقنوات الدبلوماســـــــية عادة ما تكون أبطأ، فإنَّاأنَّ الدول الأطراف. وبما 
 المباشر بين النظراء يمكن أن توفر الوقت وتحسن فعالية الإجراءات.

   
 جهة الوصل

تبادلة والتعاون بنما كلا من مكتب شـــــؤون تنفيذ معاهدات المســـــاعدة القانونية الم عيَّنت  -٧١
ــــؤون الحكومية ــــلطة المركزية المعنية بالطلبات المقدم الدولي بوزارة الش ة في إطار اتفاقية الأمم (الس

العامة للشــؤون  ةوالمديري المتحدة لمكافحة الفســاد) والدائرة الرابعة للشــؤون العامة بالمحكمة العليا
م الإجراءات المدنية القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية جهات وصــل للتعاون الدولي في اســتخدا

 رية المتعلقة بالفساد.والإدا
   

 الفلبين    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

المدنية ولم تســجل  أفادت الفلبين بحالات قُدمت فيها المســاعدة إلى دول أخرى في التدابير  -٧٢
 أية تحديات في تقديم تلك الأنواع من المساعدة.

إحدى الدول  نيابة عنطلباً وفي إحدى الحالات، قدم مجلس مكافحة غسل الأموال لديها   -٧٣
 للحصول على وثائق مصرفية.

لبة. ثم بادر وفي حالة أخرى، حصـــل المجلس على وثائق مصـــرفية وقدمها إلى الدولة الطا  -٧٤
ت الدولة بإلى إبلاغها بمعلومات عن ســحب الأموال من حســابات مصــرفية لشــراء عقارات. وطل

لعقارات وهو االمذكورة بناء على ذلك تحديد العقارات ومصـــــــادرتها. وتمكن المجلس من تحديد 
 مدنية من أجل مصادرتها نيابة عن الدولة الطالبة. وىبصدد رفع دع

   
 جهة الوصل

ولة عن مجلس مكافحة غســــل الأموال جهة وصــــل مســــؤ عيَّنتأشــــارت الفلبين إلى أنها   -٧٥
  الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.

   
 قطر    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

ب  -٧٦ فادت قطر  ية، أ لمدن لدولي في الإجراءات ا عاون ا بالت ما يتعلق  ية هي محأنَّ في لمدن اكمها ا
 بالتعامل مع هذه المساعدة.السلطات المختصة 

وفيمــا يتعلق بــالتعــاون الــدولي في الإجراءات الإداريــة، ذكرت قطر أنهــا ســــــبق أن طلبــت   -٧٧
مساعدات من هذا النوع وتلقت أيضاً طلبات لتقديمها، وكان من بينها تقديم أدلة وإفادات وسجلات 
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 عهاائق، واســتبانة موجودات وتتبمصــرفية، واتخاذ تدابير احترازية، وتحديد مكان أشــخاص، وتســليم وث
وتجميدها واســـتردادها والاعتراف بأحكام قضـــائية وإنفاذها. وفي تلك الحالات، اســـتخدمت الاتفاقية 
ــــــاس قانوني للطلبات. وأوضــــــحت قطر أنها لم تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ الطلبات  كأس

 ة ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.حسنتلك الطلبات عوملت بنية نَّ الواردة أو المرسلة لأ

 زم لتنفيذ الطلبات.ومع ذلك، أشارت قطر إلى مسائل طفيفة تتعلق بترجمة الوثائق والوقت اللا  -٧٨

سلطات المختصة المعنية بمس  -٧٩ ستقلال ال ضمان ا شجعت قطر البلدان على  ائل الفساد كما 
 ة التعاون.عراقيل بيروقراطية خلال عمليأيِّ عوائق مانعة وأيِّ لتفادي 

لعربية كمثال جيد وأبرزت قطر التعاون بين البلدان في إطار مجلس التعاون لدول الخليج ا  -٨٠
 على التعاون الفعال. 

   
 جهة الوصل

تخدام الإجراءات قطر جهاز النيابة العامة لديها جهة وصــــل للتعاون الدولي في اســــ عيَّنت  -٨١
 المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد. 

   
 الاتحاد الروسي    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

علومات عن وثائق فيما يتعلق بالإجراءات المدنية، أفادت الســلطات الروســية بأنها طلبت م  -٨٢
 وســـــجلات مصـــــرفية، ومعلومات عن ملكية أشـــــخاص مشـــــتبه فيهم لعقارات في دول أخرى،

 الأجنبية.ومعلومات عن التحقق من جنسيتهم 

ن من بين الأمثلة الطلبات المقدمة اســـتندت إلى الاتفاقية، وكاأنَّ وأشـــارت الســـلطات إلى   -٨٣
لبتها عن الملاك الناجحة للتعاون في هذا الشـــأن أنها تلقت من إحدى الدول معلومات كانت قد ط
عمومي وظف المنتفعين لعدد من الشــركات، وبناء على ذلك ثبتت الصــلة بين تلك الشــركات وم

 لمصالح.ابشأن تضارب  الروسيةأدى إلى عزله من منصبه لانتهاكه التشريعات  مماروسي، 

لقبيل بســبب اوفي الوقت نفســه، أفادت الســلطات بأنه كثيراً ما ترفض الطلبات من هذا   -٨٤
 عدم وجود قضايا جنائية ضد المشتبه فيهم.

   
 جهة الوصل

ة في استخدام العام جهة وصل لأغراض تقديم المساعدعين الاتحاد الروسي مكتب المدعي   -٨٥
لغة الروســـــــية عن طريق الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفســـــــاد. وينبغي تقديم الطلبات بال

  .نيًّاوالقنوات الرسمية. ويمكن أيضاً تقديم طلبات عاجلة عن طريق الفاكس أو إلكتر
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 صربيا    
 

 ممارساته الفضلى، وسبل تيسيرهالتعاون الدولي، بما يشمل 

ن الدول جهاز مكافحة الفســـاد الصـــربي لم يطلب بعد المســـاعدة مأنَّ أوضـــحت صـــربيا   -٨٦
 الأخرى في تدابير مدنية.

بشأن تضارب  احداًطلباً وطلبات بشأن إقرارات للذمة المالية و ١٠وقد تلقى الجهاز المذكور   -٨٧
 ت مصرفية.أدلة وإفادات والاطلاع كذلك على سجلا في المصالح. والتمست هذه الطلبات تقديم

نتهاك لأحكام اوأوضـــحت صـــربيا بأنه في الإجراءات المتعلقة بتحديد ما إذا كان قد وقع   -٨٨
ة، استخدم الجهاز قانون قانون جهاز مكافحة الفساد المتعلقة بتضارب المصالح وإقرارات الذمة المالي

الثنائية بشـــأن  توالاتفاقا مســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائيةالتصـــديق على الاتفاقية الأوروبية لل
 ساس قانوني.المساعدة القانونية المتبادلة كأساس قانوني. ولم تستخدم الاتفاقية بعد كأ

ســـاد وتنظيم واقترحت صـــربيا بحث إمكانية إبرام مذكرات تفاهم بين هيئات مكافحة الف  -٨٩
 ة لتعزيز التعاون. أنشطة تدريبية لجهات الوصل الوطني

   
 جهة الوصل

الإجراءات  صــربيا جهاز مكافحة الفســاد جهة وصــل للتعاون الدولي في اســتخدام عيَّنت  -٩٠
 المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.

   
 سلوفاكيا    

 
 من الاتفاقية ٥٣المادة  ة بتنفيذالإجراءات المدنية والإدارية والممارسات الجيدة والأدوات ذات الصل

تقريباً في الإجراءات  المسائل المتعلقة بالفساد تعالج على وجه الحصرأنَّ أفادت سلوفاكيا ب  -٩١
 مدنية. الجنائية، باستثناء وحيد هو إمكانية التماس التعويض عن الأضرار برفع دعوى

   
 مل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيرهالتعاون الدولي، بما يش

رى لتوفير من دول أخطلباً لها قط أن طلبت أو تلقت  أفادت ســــــلوفاكيا بأنه لم يســــــبق  -٩٢
 التعاون الدولي في الإجراءات المدنية المتعلقة بالفساد.

اون بين الدول التي تمكين التعالاتفاقية أداة مفيدة للغاية في أنَّ وأشــــــارت ســــــلوفاكيا إلى   -٩٣
بادل المم لم ية أو متعددة الأطراف، وأبرزت أهمية ت نائ لجيدة بين الدول ارســـــــات اتبرم معاهدة ث

 واستحداث أدوات عملية لتعزيز التعاون. 
   

 جهة الوصل

ستخدام الإجراءات المدنية  عيَّنت  -٩٤ الإدارية المتعلقة وسلوفاكيا وزارة العدل جهة وصل في ا
 بالفساد.

 



CAC/COSP/2017/2

 

14/18 V.17-05960 
 

 سلوفينيا    
 

 من الاتفاقية ٥٣المادة ذ الإجراءات المدنية والإدارية والممارسات الجيدة والأدوات ذات الصلة بتنفي

سلوفينيا ب  -٩٥ صادرة عائدات الجريمة لعام أنَّ أفادت  قد أدخل مفهوم  ٢٠١٢قانونها الخاص بم
مرحلتين رئيســــيتين،  المصــــادرة المدنية في نطاق ولايتها القضــــائية. وينظم القانون الإجراءات على

 إذا الإجراءات فييمكن الشروع حيث يُجرى تحقيق مالي ترفع بناء عليه دعوى مدنية للمصادرة. و
ا الشــأن، ومنها شــخصــاً ارتكب إحدى الجرائم المحددة في هذأنَّ ما توفرت أســباب للاشــتباه في 

 جرائم الفساد.
   

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

قانون الب، طلبت ســــلوفينيا التعاون الدولي بشــــأن عدة حالات مشــــمولة ٢٠١٢منذ عام   -٩٦
دابير احترازية تاذ المذكور، ومنها طلبات لاستبانة موجودات والاطلاع على سجلات مصرفية واتخ

 وتقديم أدلة.

وني لتقديم الاتفاقية كأســاس قان الســلوفينيولم يســتخدم مكتب مدعي الدولة المتخصــص   -٩٧
ية ولم يت ية أو الإدار لمدن عاون في الإجراءات ا لدول الأخرى للت بات إلى ا قديم  لق أيَّطل بات لت طل

 مساعدة من هذا القبيل.

لطلبات المتصــلة لســجلات محددة أيِّ الشــرطة لا تحتفظ بأنَّ وأشــارت ســلوفينيا أيضــاً إلى   -٩٨
 بالاتفاقية.

ساد   -٩٩ سلوفينيا تحقيقات إدارية في مزاعم الف ساد في  ضارب المصالح ووأجرت لجنة منع الف ت
لقي طلبات للتعاون تاللجنة لا تملك صلاحيات لتقديم أو أنَّ وأساليب الضغط غير المشروعة. غير 

 الدولي في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالفساد.
   

 جهة الوصل

ت المدنية والإدارية سلوفينيا لجنة منع الفساد جهة وصل في مسألة استخدام الإجراءا عيَّنت  -١٠٠
  لمكافحة الفساد.

   
 إسبانيا    

 
 جهة الوصل

عدل، جهة وصل للتعاون إسبانيا المديرية الفرعية للتعاون القضائي الدولي، بوزارة ال عيَّنت  -١٠١
 الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية.
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 سري لانكا    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

خرى لتوفير دول أمن طلباً أفادت ســــري لانكا بأنه لم يســــبق لها قط أن طلبت أو تلقت   -١٠٢
 ة أو الإدارية المتعلقة بالفساد.التعاون الدولي في الإجراءات المدني

سري لانكا عدم  -١٠٣ صلة بالتعاون الدولي، ذكرت  ترجمة الطلبات  وفيما يتعلق بالتحديات المت
 كثر تنظيماً.وعدم دقة بيانات الاتصال وعدم وضوح الخط، واقترحت تقديم الطلبات بطريقة أ

   
 الوصلجهة 

لتعاون الدولي ســري لانكا لجنة التحقيق في مزاعم الرشــوة أو الفســاد جهة وصــل ل عيَّنت  -١٠٤
 في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.

   
 سوازيلند    

 
 جهة الوصل

ام جهتي وصـــل ســـوازيلند وزارة العدل والشـــؤون الدســـتورية ومديرية الادعاء الع عيَّنت  -١٠٥
 .للتعاون الدولي في استخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد

دمة للطلب وما الطلبات ينبغي أن تتضــــمن بيانات الجهة المقأنَّ وأشــــارت ســــوازيلند إلى   -١٠٦
ة في شكل إقرار الأشخاص موضوعه. ويجب أن تقدم الطلبات كتابيثبت صلاحيتها لتقديمه وأسماء 

 رسمي وترسل عبر القنوات الدبلوماسية.

ت الوصـــــل، مع وفي الحالات العاجلة، يمكن تقديم الطلبات عبر الهاتف مباشـــــرة إلى جها  -١٠٧
 إبلاغ السفارة المعنية وذكر أسباب الاستعجال.

   
 تايلند    

 
 ارساته الفضلى، وسبل تيسيرهالتعاون الدولي، بما يشمل مم

لب التعاون الدولي مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سبق أن طأنَّ أشارت تايلند إلى   -١٠٨
مصــــــرفية  في الإجراءات المدنية من أجل الحصــــــول على أدلة وإفادات والاطلاع على ســــــجلات

 واستبانة موجودات، وأنه لم يواجه أية عقبات معينة في هذا الصدد.

لتقديم التعاون في  طلباًولم تطلب اللجنة قط التعاون في الإجراءات الإدارية ولم تتلق قط   -١٠٩
 الإجراءات المدنية أو الإدارية.

   
 جهة الوصل

لدولي في استخدام اتايلند مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد جهة وصل للتعاون  عيَّنت  -١١٠
    ة بالفساد.الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق
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 أوكرانيا    
 

 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

نه لم يســـــــبق لها قط أن طلبت أو تلقت   -١١١ بأ يا  فادت أوكران باً أ رى لتوفير من دول أخطل
 التعاون الدولي في الإجراءات المدنية أو الإدارية المتعلقة بالفساد.

   
 جهة الوصل

لاحيات أوكرانيا وزارة العدل جهة وصـــــل منوطة بما يلزم من مســـــؤوليات وصـــــ عيَّنت  -١١٢
طلبات مرسلة  أيَّأنَّ  لاستخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد. وأوضحت أوكرانيا

عنية والشــخص إلى جهة الوصــل ينبغي أن تتضــمن معلومات عن الجهة المقدمة للطلب والقضــية الم
 دقيقاً للإجراءات المطلوبة. صفاًالمعني وو

   
 الولايات المتحدة الأمريكية    

 
 التعاون الدولي، بما يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسيره

لمادة  ١الفقرة أنَّ أشـــــــارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى   -١١٣ ية تتيح م ٤٣من ا فاق ن الات
اصــة بالمســائل والإجراءات الخ للدول الأطراف النظر "في مســاعدة بعضــها البعض، في التحقيقات

صلة بالفساد"، ولكنها لا تلزمها بالتعاون في هذا سياق، فهي تقصر هذا  المدنية والإدارية ذات ال ال
 من الاتفاقية. ٥٠إلى  ٤٤الالتزام التوجيهي على المسائل القانونية الجنائية وفقاً للمواد 

ات المدنية من الدول بشـــــــأن الإجراءوذكرت الولايات المتحدة كذلك أنها تتلقى طلبات   -١١٤
 ومتســـــقاً مع قانونها والإدارية المتعلقة بالفســـــاد وأنها تقدم لها المســـــاعدة حيثما كان ذلك مناســـــباً

 أساسعض الأحيان كببوسع الأطراف الأخرى أن تستند إلى الاتفاقية في  الداخلي. وقالت أيضا إنَّ
طراف لتقديم المساعدة لهذا التعاون، ولكنها هي نفسها لا تشترط وجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأ

ســـــــاعدة الدولية في ضــــــروبا من التعاون الدولي والمأنَّ في الإجراءات المدنية والإدارية. وذكرت 
 على حدة. لةاحالإجراءات المدنية والإدارية قد قدمت من مختلف أجهزتها وفقا لاعتبارات كل 

لذان يحددان أجهزتها التي أنَّ الولايات المتحدة  وذكرت  -١١٥ طابع الطلب والهدف منه هما ال
ستناط بها المسؤولية الأولى عن استعراضه، ثم، حسب الاقتضاء، تنفيذه وفقاً للصلاحيات القانونية 

 نونيندرج تحت قا شـــركة أمريكية قد دفعت رشـــوة لمســـؤول أجنبيأنَّ اللازمة. فالادعاء، مثلا، ب
ممارســات الفســاد في الخارج. وإنفاذ القانون من مســؤولية كل من لجنة الأوراق والأســواق المالية 
والشــعبة الجنائية بوزارة العدل، رهناً بالتفاصــيل المحددة للمزاعم. وتحدد الصــكوك الدولية الواجبة 

الولايات  انينمن مدونة قو ١٨من الباب  ٣٥١٢المادة بالتطبيق، بشــــــكل منفصــــــل أو بالاقتران 
المتحدة، الشروط التي يمكن بموجبها للمحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة إصدار الأوامر اللازمة 
سلطة أجنبية للحصول على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات قضائية جنائية أو  لتنفيذ طلب من 

بالمصـــــــادرة وتقرير  لمتعلقةالإجراءات افي إجراءات تتعلق بملاحقات قضـــــــائية جنائية، بما في ذلك 
فإنَّ ثل،  بالم بة ورد الحقوق. و لمادة  العقو باب  ٧٨أحكام ا نة الأوراق ١٥(ش) من ال ، تجيز للج
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والأســـــواق المالية أن تقدم المســـــاعدة لهيئات الأوراق المالية الأجنبية، عند الطلب، إذا كانت تلك 
 الهيئات تجري تحقيقات.

   
 جهة الوصل

ســـــــتخدام بوســـــــع الولايات المتحدة تحديد جهة وصـــــــل معينة للتعاون الدولي في ا ليس  -١١٦
ـــاد، بالنظر إلى اتســـاع نطاق أج هزتها الاتحادية التي لديها الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفس

 لطةلجنائي. والسصلاحية التعاون على الصعيد الدولي بشأن مسائل الفساد خارج نطاق القانون ا
 ٤٣من المادة  ١ بالفقرة كزية لطلبات المســـــــاعدة القانونية المتبادلة في الإجراءات الجنائية عملاًالمر

 ل.من الاتفاقية هي مكتب الشؤون الدولية التابع للشعبة الجنائية بوزارة العد

ساعدة بموجب وعلاوة على ذلك، تشجع الولايات المتحدة الدول الأطراف التي تطلب الم  -١١٧
في ســـــــفارات من اتفاقية مكافحة الفســـــــاد على التحدث أولاً مع موظ ٤٣من المادة  ١الفقرة 

 الولايات المتحدة لديها.
   

    اليمن    
 جهة الوصل

 
ا يلزم من مســؤوليات اليمن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد جهة وصــل منوطة بم نعيَّ  -١١٨

 وصلاحيات لاستخدام الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.
  

 ملاحظات تمهيدية  -باء  
 

المطلوبة. ويلزم  م أقل من نصــــف الدول الأطراف التي وجه إليها الاســــتبيان المعلوماتقدَّ  -١١٩
لتدابير المدنية امن ثم الحصـــول على مزيد من المعلومات للتوصـــل إلى فهم أفضـــل لكيفية اســـتخدام 

 هدة أن تُجمع هذوالإدارية المتصــــلة بمكافحة الفســــاد في ســــياق التعاون الدولي. ومن المرجح بشــــ
اســـــــترداد بالمعلومات من خلال الاســـــــتعراض الجاري لتنفيذ الدول الأطراف للفصـــــــل المتعلق 

 جودات من الاتفاقية.المو

ها خبرة محدودة في ، لديمعظم الدول، التي أرســـلت ردوداًأنَّ ويبدو من المعلومات المتاحة   -١٢٠
عدد قليل منها بتمتعه  اســـتخدام التدابير المدنية والإدارية في ســـياق التعاون الدولي. ولم يفد ســـوى

 .ةة الصادربطلبات المساعد بخبرة واسعة في استخدام هذه التدابير، لا سيما فيما يتعلق

لتدابير الإدارية أكبر خبرة الدول بالتعامل مع اأنَّ التي جرى تحليلها، إلى  وتشـــــــير الردود،  -١٢١
 من التعامل مع التدابير المدنية في سياق التعاون الدولي.

لمدنية في المسائل ا لديها خبرة في التعاون الدوليأنَّ واستخدمت بعض الدول، التي أفادت ب  -١٢٢
 والإدارية، الاتفاقية كأساس قانوني لطلباتها.
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سـاعدة والإحجام عن التحدي الرئيسـي يتمثل في عدم الإلمام بهذه الأنواع من المأنَّ ويبدو   -١٢٣
ـــــاعدة في مجا ل القانون الجنائي. قبول هذه الطلبات ومعالجتها خارج نطاق القنوات التقليدية للمس

 تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الطلبات.وأفادت عدة دول بأنها لم 

شأن، فإنَّ ويبدو في الوقت نفسه أنه على الرغم من الافتقار إلى الخبرات اللازمة  -١٢٤  في هذا ال
إذا دعت  معظم الدول التي قدمت معلومات كانت على اســـــتعداد للتعاون بشـــــأن هذه المســـــائل

غراض التعاون الدول لتعيين جهات وصـــل لأ الحاجة إلى ذلك. وقد تجلى ذلك أيضـــاً في اســـتعداد
من الاقتراحات المفيدة التي  في التدابير المدنية والإدارية المتعلقة بالفســــاد، فضــــلاً عن العديد الدولي

 قدمتها الدول لتعزيز التعاون في تلك المسائل.
  

 توصياتالستنتاجات والا  -ثالثاً  

براء مخصـــــــص يناط به خلأمانة بتنظيم اجتماع لفريق أن ينظر في تكليف ا المؤتمر يودُّ لعلَّ  -١٢٥
الفســـاد، بما في ذلك اســـتخدام د لتنفيذ طلبات المســـاعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بإعداد دليل محدَّ

 لمدنية والإدارية وتقديم الأدلة.التدابير ا

شأن تنفيذ قراره أن يقدِّ المؤتمر يودُّ ولعلَّ  -١٢٦ ضافية ب شادات إ سيما ف٦/٤م إر يما يتعلق ، ولا 
 تدابير المدنية والإدارية.بالتدابير الممكنة لحماية سرية المعلومات المقدمة في سياق المساعدة في ال

لق بالاقتراح الداعي إلى م إرشـــــــادات إلى الأمانة فيما يتعأيضـــــــاً أن يقدِّ المؤتمر يودُّ ولعلَّ  -١٢٧
شـــــأن التحقيق في لمحلية لدى الدول الأطراف بإدراج قســـــم خاص بالإجراءات المدنية والإدارية ا

بمكافحة  لمتعلقةرد المعرفية اجرائم الفســـاد في المكتبة القانونية المتاحة من خلال بوابة الأدوات والموا
  الفساد (تراك) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 


